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المداخلة الثانية: تعزيز الشفافية في عمليات نقل الأسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة ومنع مخاطر تحويلها
مقدمة إلى الفريق المعني بالشفافية وإعداد التقارير في إطار معاهدة تجارة الأسلحة
شكرًا سيدي الميسّر.
يمثل تعزيز الشفافية في عمليات نقل الأسلحة إلى الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة ركيزة أساسية في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفاقم الصراعات المسلحة، ومنع تحويل وجهة الأسلحة إلى أطراف غير مشروعة أو منخرطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
إن توفير معلومات دقيقة، وشاملة، ومتاحة للجمهور بشأن أنواع وكميات الأسلحة المنقولة إلى مناطق النزاع، يتيح للمجتمع الدولي وللجهات المعنية تقييم المخاطر المصاحبة لهذه العمليات، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إساءة استخدام الأسلحة أو تحويل مسارها.
وفي هذا السياق، شكّل اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا في فبراير 2022 نقطة تحوّل لافتة، إذ تصاعدت عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية على نحو غير مسبوق، ما جعل أوكرانيا، بحلول عام 2025، أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم. ويعزز هذا الواقع الحاجة الملحّة إلى تعزيز الشفافية بشأن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، ليس فقط خلال النزاع، بل أيضًا فيما يتعلق بما بعد انتهاء الأعمال العدائية، بما يضمن ضبط ومنع أي تحويل محتمل للأسلحة نحو بؤر صراع أخرى أو إلى أطراف غير مشروعة.
رغم التزام عدد من الدول الأوروبية المصدّرة – بما في ذلك جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المملكة المتحدة، كرواتيا، الدنمارك، وفرنسا – بتقديم تقارير سنوية بموجب المعاهدة في عام 2023، إلا أن بعض هذه الدول لم تقدم تقاريرها لعام 2024 حتى الآن، فيما قيدت دول أخرى، ككرواتيا، إمكانية الوصول إلى تقاريرها للجمهور. كما أن عددًا من التقارير المقدمة افتقر إلى معلومات كافية بشأن عمليات التصدير إلى أوكرانيا، وهو ما يُعد تقصيرًا في الامتثال لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في المعاهدة.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن ضعف الشفافية بشأن نقل الأسلحة أسهم في وقوع حالات لتحويل وجهتها بصورة غير مشروعة، مما أدى إلى تفاقم النزاعات وانتهاكات واسعة النطاق. ففي السودان، وُثقت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة فرنسية وقذائف هاون بلغارية الصنع، حصلت عليها بطرق غير مشروعة بعد تحويل مسارها. وتُظهر هذه الحالة كيف يمكن أن يؤدي غياب الشفافية إلى عواقب إنسانية وخيمة.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ مؤسسة ماعت وجود نقص كبير في المعلومات التي تنشرها الدول بشأن تقييمها لمخاطر تصدير الأسلحة، إذ لا تُتاح إلا بيانات محدودة للغاية حول هذا الجانب الجوهري من عملية اتخاذ القرار.
وبناء عليه، توصي مؤسسة ماعت بـ:
1. إنشاء آلية دولية خاصة لرصد تدفقات الأسلحة إلى أوكرانيا، تأخذ في الاعتبار حجم الأسلحة المنقولة وأهمية تتبعها لمنع تحويل وجهتها بعد انتهاء النزاع.
2. دعوة الدول الأطراف إلى تقديم تقارير سنوية دقيقة وشفافة، تشمل تفاصيل حول طبيعة الأسلحة المنقولة والجهات المستفيدة، مع ضمان إتاحة هذه المعلومات للجمهور.
3. تشجيع الدول على نشر ملخصات غير سرية لتقييماتها بشأن مخاطر تصدير الأسلحة، بما يعزز من مستويات الشفافية والمساءلة العامة.
4. دعم بناء القدرات الفنية والمؤسسية للدول الأعضاء، لا سيما في الدول النامية، لتطوير آليات تقييم المخاطر وتحسين جودة التقارير المقدمة في إطار المعاهدة.
وتؤكد ماعت على إن الالتزام الجماعي بتعزيز الشفافية يشكل حجر الزاوية لضمان الفعالية والأثر الحقيقي لمعاهدة تجارة الأسلحة، ولا بد أن تُترجم المبادئ إلى ممارسات ملموسة تحمي الأرواح وتحد من انتهاكات القانون الدولي.
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